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564645 ‐ هل تجوز وصية المرأة لزوجها؟

السؤال

عندي شقة ملك وذهب قيمته تقريبا ٤٠ ألفا، قررت بيع جميع ذهب؛ لأننا سننقل أنا وزوج وطفل إل بلد آخر، وأريد

مساعدة زوج ف التاليف، لن مؤخرا جاءن إحساس أنن سأموت ف رمضان هذا ،وأخبرته أن ذهب هذا هو تاليف

النقل، وإذا مت فلا تجعله ضمن الورث، بل بعه، وأكمل به أمور النقل، ما حم قول هذا له؟ وهل هو صحيح أن أقرر ما

يحدث ف مال لغرض معين ف وقت معين سواء كنت حية أو ميتة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أردت مساعدة زوجك ف تاليف النقل، فبعتِ الذهب وأعطيته المال ف حياتك، فلا حرج ف هذا، وهو هبة وإحسان،

يرج لكِ به الأجر والثواب.

ثانيا:

إذا قلت لزوجك: إن مت، فبع الذهب واستعمل ثمنه ف النقل ولا تجعله ف التركة، فهذه وصية لزوجك.

ولا تجوز الوصية للزوج؛ لأنه وارث، وقد روى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائ (4641)، وابن ماجه (2713)

عن اب امامةَ رض اله عنه قال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: (انَّ اله قَدْ اعطَ كل ذِي حق حقَّه، فَلا

وصيةَ لوارِثٍ) صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

ثالثا:

يجوز للإنسان أن يوص بثلث ماله فأقل، لغير وارث، كأن تقول: أوص إذا مت بثلث تركت، أو بذهب كله‐إذا كان لا

يتجاوز ثلث التركة‐ لفلان أو لفلانة، من غير الورثة.

والأصل ف ذلك: ما روى البخاري (5659)، ومسلم (1628) عن عائشَةَ بِنْتِ سعدٍ: " انَّ اباها قَال تَشَيت بِمةَ شَوا شَدِيدًا

الم َبِثُلُث وصدَةً فَااحنَةً واب كْ اتْرا لَم ّناو اكُ متْرا ّنا هال ِا نَبي :فَقُلْت نودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناءفَج
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الثُّلُث) :؟ قَالنا الثُّلُثَيكُ لَهتْرابِالثُّلُثِ و وصفَا :قُلْت . :؟ قَالفصّكُ النتْرافِ وصّبِالن وصفَا :قُلْت . :؟ فَقَالكُ الثُّلُثتْراو

.(يرثك الثُّلُثو

فالممنوع ف الوصية أمران:

1-الوصية لوارث بأي شء.

.2-الوصية بأكثر من ثلث التركة لأجنب

لن إن حصلت الوصية‐ف الأمرين المذكورين‐، توقف الأمر عل إجازة الورثة.

قال ف "شرح منته الإرادات" (2/ 456): " (وتحرم) الوصية بزائد عل الثلث لأجنب، ولوارث بشء)، سواء، كانت ف صحته

أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد عل الثلث: فلقوله صل اله عليه وسلم لسعد حين قال: أوص بمال كله؟ قال: لا. قال

فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير» الحديث " متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشء فلحديث إن اله تعال قد أعط كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الخمسة إلا النسائ من

(وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف عل أمامة الباهل حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أب

إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث؛ إلا أن يشاء الورثة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

.مرفوعا لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة رواهما الدارقطن

ولأن المنع لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انته مختصرا.

وف "الموسوعة الفقهية" (4/ 184): "الوصية تمليك مضاف إل ما بعد الموت بطريق التبرع، أو ه التبرع بالمال بعد الموت،

حق من لا يرث، وقد حدد الشرع حدودها بأن لا تزيد عن الثلث، ورغَّب ف مستحبة بجزء من المال لمن ترك خيرا ف وه

التقليل من الثلث، وذلك لتجنب الإسراف، وإيقاع الضرر بالورثة.

.الزائد منه اتفاقا؛ إن لم يجزها الورثة" انته الثلث، وبطلت ف فإذا وجد للميت وارث، نفذت الوصية ف

رابعا:

الأفضل لمن له مال أن يوص بالخمس.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (43/ 224): "وصرح الحنفية والمالية والشافعية ف المعتمد والحنابلة ف المذهب: بأنه يستحب



3 / 3

أن لا يستوعب الموص الثلث بالوصية، وإن كان غنيا؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير).

وأضاف الحنابلة: إذا ثبت هذا؛ فالأفضل للغن الوصية بالخمس.

وروي نحو هذا عن أب بر الصديق وعل بن أب طالب رض اله عنه وهو ‐ كما قال ابن قدامة ‐ ظاهر قول السلف وعلماء

أهل البصرة، وأثر عن أب بر الصديق ‐ رض اله عنه ‐ أنه قال: " الخمس ف الوصية أحب إل، لأن اله رضيه من

الغنيمة سهما ". وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع ف الوصية.

قال إسحاق: السنة الربع؛ إلا أن يون رجلا يعرف ف ماله حرمة شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث.

وقال القاض وأبو الخطاب من الحنابلة: إن كان الموص غنيا: استحب الوصية بالثلث.

وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الورثة أغنياء، والمال كثيرا.

أما إذا كان المال قليلا، والورثة محتاجون: فقد صرح الحنفية والحنابلة بأن الفقير الذي له ورثة محتاجون، لا يستحب له أن

.انته "يوص

والحاصل: أن وصيتك لزوجك محرمة، ويلزمك التوبة من ذلك.

واله أعلم.


